
    الوسيط في المذهب

  $ فرعان .

 أحدهما لو وقف على أحد رجلين على الإبهام فهو فاسد كما يفسد مثله في الهبة وفيه وجه

على قولنا إن الوقف لا يفتقر إلى القبول مخرج من وقف أحد العبدين .

 الثاني لو وقف على نفسه فالظاهر منعه لأنه لم يجدد إلا منع التصرف ولم يوضع العقد لمنع

التصرف فقط .

 وذهب أبو عبد االله الزبيري إلى جوازه لما روي أن عثمان رضي االله عنه وقف بئرا وقال دلوي

فيه كدلاء المسلمين وهذا ضعيف لأن إلقاء الدلو فيها لا يفتقر إلى شرط بحكم العموم في

الصلاة في المسجد .

 نعم لو وقف على الفقراء وافتقر ففيه خلاف والظاهر المنع لأن الظاهر أن مطلق الوقف ينصرف

إلى غير الواقف .

   ولو شرط لنفسه التولية وأجرة وقلنا يمتنع الوقف على نفسه فيبنى على جواز صرف سهم

العاملين إلى بني هاشم وفيه خلاف
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